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مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة اسم الكاتب :

حذّرت دراسة جدیدة، في الجزائر من أن "الآلیات التي تبنتھا الحكومة في معالجة التشوھات الاقتصادیة الراھنة لا تقدم إلا حلولا قصیرة الأجل، وتساھم السیاسات الاقتصادیة الحالیة في 
الجزائر في زیادة الضغوط التضخمیة وضعف قیمة العملة، خصوصًا مع لجوء البنك المركزي إلى التوسع في طباعة النقود لسد الفجوة التمویلیة.وقالت الدراسة، التي أصدرھا مركز 
المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، إنھ من المتوقع أیضاً، وفقا لاتجاھات كثیرة، أن تفرض تداعیات سلبیة على الاستقرار الاقتصادي والنقدي في البلاد خلال الفترة المقبلة".وكان 

البرلمان الجزائري قد وافق في أكتوبر (تشرین الأول) الجاري على تعدیل قانون النقد والقرض الذي سیسمح للحكومة بالاقتراض من البنك المركزي على مدار السنوات الخمس المقبلة، 
فیما یعرف بعملیات السحب على المكشوف، وذلك مع استبعاد إمكانیة الاقتراض الخارجي.ومن المتوقع أن یبلغ عجز الموازنة الجزائري في 2018 نحو 9 في المائة من الناتج المحلي 

الإجمالي، وھو ما یزید على العجز المتوقع للعام الجاري بواحد في المائة، ولكنھ ینخفض عن عجز 2016 الذي بلغ 14 في المائة.واعتبر مركز الدراسات الذي یقع مقره في أبوظبي، في 
تقریر نشره على موقعھ الإلكتروني، أن التوسع في طباعة النقود لسد العجز یعرض العملة المحلیة إلى احتمالات التدھور، حیث ستؤدي تلك السیاسة إلى "تضاعف المعروض النقدي دون 

أن تقابلھ زیادة موازیة في السلع والخدمات".ومع الضعف المتوقع للعملة توقع المركز أن تزید أعباء التضخم خصوصا مع اتجاه الحكومة الجزائریة إلى رفع مستویات الضرائب وزیادة 
أسعار الوقود في الفترة المقبلة، وعلق المركز بقولھ: "ستظل توقعات الحكومة بوصول التضخم في العام المقبل إلى 5.5 في المائة محل شك كبیر، حیث قد یصل إلى ضعف ھذه 

المستویات".وتعتبر الحكومة أن تمویل البنك المركزي سیكون "استثنائیا"، وسیرافقھ برنامج إصلاحات ھیكلیة واقتصادیة ومالیة.وتتطلع الجزائر لحشد التمویل بھدف زیادة الإنفاق العام 
بنحو 25 في المائة، مع اتجاھھا لزیادة الإنفاق على قطاعات التعلیم والصحة والمیاه والإسكان والأغذیة الأساسیة، بالإضافة إلى دفع متأخرات الشركات المحلیة والأجنبیة.وتزایدت 

الضغوط المالیة على الجزائر خلال السنوات الأخیرة مع انخفاض أسعار النفط العالمیة منذ النصف الثاني من 2014 في ظل اعتماد اقتصاد البلاد بقوة على العائدات النفطیة، حیث تشكل 
مبیعات النفط والغاز 60 في المائة من المیزانیة، و95 في المائة من إجمالي الصادرات.وانعكس ما یجري في أسواق الطاقة العالمیة بشكل واضح على احتیاطات البلاد من النقد الأجنبي 
التي ھوت من 192 ملیار دولار في 2014 إلى 108 ملیارات دولار في منتصف 2017.وتأثر الدینار الجزائري بضعف موارد البلاد من النقد الأجنبي، لیصل سعر العملة الأمیركیة 

إلى 115 دینارا، وھو ما یمثل انخفاضا في قیمة العملة المحلیة بنحو 45 في المائة عن عام 2014، وفقا لبیانات مركز المستقبل.وفي ظل ضغوط توفیر النقد الأجنبي اضطرت الحكومة 
في یولیو (تموز) الماضي إلى وقف الرخص لمشاریع تجمیع السیارات، للحد من استنزاف استیراد مكونات السیارات للعملة الصعبة في البلاد، ویعلق المركز على ھذا القرار بقولھ إنھ 

رغم موضوعیة دوافع الحكومة في اتخاذ ذلك القرار في الوقت الراھن "فإنھ یمثل تھدیدا لصناعة یمكن تطویرھا وزیادة تنافسیتھا على المدى الطویل بالتعاون مع الشركاء الأجانب".وسعیا 
وراء تقلیص الاستیراد والاستھلاك المحلي للنفط تتجھ الحكومة في خطة موازنة 2018 إلى زیادة أسعار البنزین والدیزل المدعومة للعام الثالث على التوالي. كما ستستحدث رسوما جدیدة 
على سلع محلیة ومستوردة مثل التبغ، وذلك بعد أن زادت في موازنة عام 2017 ضریبة القیمة المضافة من 17 في المائة إلى 19 في المائة، وھي إجراءات تزید من الضغوط التضخمیة 
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